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  مجلس الضمان التحكيمي

  جوزف عجاقه  الدكتورالقاضي بقلم
  استاذ محاضر في جامعة الروح القدس في الكسليك

 ٩٤من القـانون رقـم      ) ٢٧(لقد أنشأ مجلس الضمان التحكيمي بموجب المادة الأولى بند          
تنظيم  )١(١٩٦٨ أيار   ٤ تاريخ   ٩٨١٢ من المرسوم    ٤٨ التي ألغت المادة     ١٨/٦/١٩٩٩تاريخ  

  .ات الضمان واستبدلتها بأخرى متضمنة أحكاما جديدةهيئ
  :يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين

الهيئة الأولى تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات            
يمكن تعيين قاض متقاعد أو من الدرجـة        . تتألف من قاض رئيس وعضوين    ووحوادث السير   
 الأول متخصص في قضايا الـضمان  :أما العضوين فهما من الخبراء. ما فوقالحادية عشرة ف 

ويجري اختياره من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم مجلس إدارة جمعية شركات الـضمان فـي               
لبنان والثاني متخصص في شؤون السير وحوادثه ويجري اختيـاره مـن لائحـة الخبـراء                

  .المحلفين
  تتـألف  وزعات الناشئة عن عقود الطبابة والإستـشفاء  الهيئة الثانية تختص بالنظر في المنا     

   يمكن تعيين قاض متقاعد أو قاض من الدرجة الحاديـة عـشرة             :من قاض رئيس وعضوين   
 الأول خبير إختصاصي في قضايا الضمان يجـري         :فما فوق، أما العضوين فهما من الخبراء      

  الـضمان فـي لبنـان      اختياره من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم مجلس إدارة جمعية شركات           
والثاني طبيب من بين أربعة أطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الأطباء، مرشحين اثنين من كل 

  .نقابة
يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو من أعضاء الهيئتين المذكورتين بمرسوم يصدر بناء على 

ئيس، وبناء على   اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالقاضي الر           
  .اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالأعضاء

  .يحلف العضوان اليمين القانونية أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في مركز المحافظة
 ومن ثـم     هذه الدراسة إختصاص مجلس الضمان التحكيمي      نبحث في البند الاول من    سوف  

  . في بند ثانأحكامهأصول المحاكمات أمامه وطرق الطعن ب

   إختصاص مجلس الضمان التحكيمي–البند الأول 
 تنظيم هيئات الـضمان  ١٩٦٨ أيار ٤ تاريخ ٩٨١٢ من المرسوم رقم ٤٨لقد حددت المادة   

إختصاص مجلس الضمان التحكيمي ونصت على انه مختص للنظر في النزاعـات المتعلقـة              
                                                           

 
 للمراقبين المحلفين أن يدققوا في أي وقت في مركز أي هيئة أو في فروعها ووكالاتها، في جميع                  : قديمة ٤٨المادة   )١(

على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع تحـت تـصرف   . لعمليات والوثائق التي يرون وجوب تدقيقها  ا
مهم ا لهم جميع المعلومات اللازمـة لقيـا       المراقبين في مراكز إدارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدمو         

  .بمهمتهم



  العدل  ١٤٠٨

 
ة والإستشفاء وعقـود ضـمان الـسيارات        بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطباب      

  :والمركبات وحوادث السير التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان
  .أن تكون قيمة المطالبة أقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية –الشرط الأول 
 ألا يكون المدعي قد سبق له أن تقدم أمام القضاء العدلي بـدعوى تتعلـق                –الشرط الثاني   

  .ابالقضية ذاته
أن إختصاص مجلس الضمان التحكيمـي هـو اختـصاص إسـتثنائي            إلى  تجدر الإشارة   

  .وحصري، لا يجوز القياس عليه أو توسيعه
  .)١( المذكورة٤٨ الإختصاص الوارد في البند الأول من المادة قتصر البحث علىيسوف 

  : الإختصاص النوعي–ولاً أ
بات مالية، أي المطالبة بمبلغ من النقود يختص المجلس بالنظر في المنازعات المتعلقة بمطال     

الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والإستشفاء وعقـود ضـمان الـسيارات            ) التعويض المالي (
  .)٢(والمركبات وحوادث السير

 .إذن، لا يمكن للمجلس أن ينظر إلا في المنازعات المالية المسندة فقط إلى عقود الـضمان               
  .)٣(إذا خرج إطار المنازعة عن عقود الضماندم اختصاصه وبالتالي، فهو يعلن ع

وهو يحدد المسؤولية ويحكم     )٤( يبتَ المجلس بجميع المسائل القانونية التي تطرح أمامه        -١
القواعد العامة للمـسؤولية    في حكمه   بالتعويض الملائم على المسؤول عن الحادث وهو يطبق         

  .في مجال تصادم السيارات
إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من     ن قانون الموجبات والعقود      م ١٣٢ المادة   بمقتضى أحكام 

الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فإن التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنيـة              
  .على الفعل الشخصي

إذن تزول المسؤولية الوضعية وتحل محلها المسؤولية التقـصيرية المبنيـة علـى الفعـل               
ويترتب على ذلك أنه على كل من مالك الـشيء الـذي            .  سيارتين  حالة تصادم  الشخصي في 

 فإما يسأل عن كامل الـضرر إذا ثبـت أن           :حدث الضرر بسببه أن يثبت خطأ المالك الآخر       
 وإما يصار إلى توزيع المسؤولية بين الطرفين إذا ثبت حصول ،خطأه كان كافيا لإحداثه برمته

فعلى مجلس الضمان تحديـد  . )٥( الضمان التحكيميأخطاء مشتركة وبالقدر الذي يحدده مجلس     
  .أي من الفريقين هو المسؤول عن الحادث

                                                           
 
  .المركبات وحوادث السير، أي الهيئة الأولى منهالسيارات ود ضمان وإختصاص المجلس للنظر في عق )١(
 يبحث المجلس فـي  : غير منشور٩/٣/٢٠٠٥، تاريخ ٩/٢٠٠٥رقم حكم مجلس الضمان التحكيمي، الهيئة الأولى،   )٢(

  .عويضات المالية المسندة إلى عقود التأمينتال
 مجلس الـضمان التحكيمـي      ؛، غير منشور  ٢٣/٤/٢٠٠٨، تاريخ   ٣٨/٢٠٠٨رقم  حكم  مجلس الضمان التحكيمي،     )٣(

 حيث أن الحكم في طلبات المستدعيان يستند إلـى عقـد            :١٢/١/٢٠٠٥، تاريخ   ٤/٢٠٠٥رقم  حكم  الهيئة الأولى،   
الضمان الإلزامي، بينما الحكم فيما يتعلق بالمطلوب إدخاله فيستند إلى مسؤوليات أخرى منها المسؤولية التقصيرية               

  .رة، وهي أمور تخرج عن صلاحية هذا المجلس الإستثنائيةويستند إلى تفسير عقد إيجار السيا
  .بأي مسألة أخرى تُطرح أمامه وتدخل في صلب اختصاصهسبق أو بصفة الطرفين أو بسواء تعلقت  )٤(
 جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبـات       ؛٦١١، المسؤولية المدنية، ص     ٢مصطفى العوجي، القانون المدني، ج       )٥(

ل الأشـياء، صـادر     ع عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن ف        ؛٤٨٢، ص   ١٩٩٤،  ١والعقود، ج   
فيكون من المبرر بحث القضية في إطار الخطأ تحديدا لتقصير كل سائق ومدى مـساهمته              ... :١٨٩، ص   ١٩٩٩

زيـع الـذي يقـرره      في حادث التصادم فتتوزع التبعة، لو قامت، ويتحمل المسؤول عن أعباء  الحادث بنسبة التو              
  .القاضي
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من هنا أهمية التحقيقات التي يجريها مجلس الضمان من أجل التثبت من ظروف وكيفيـة               

هم السلبي أو الناقص أو     حصول الحادث ودور الخبراء المساعد في هذا المجال سيما وأن دور          
  .اةجلس في التوصل إلى النتيجة المتوخالملا يساعد المنحاز 

يقطع الطريق وأقدم سـائق     كان  أن المصدوم   في حكم صادر عنه     بالفعل لقد اعتبر المجلس     
  .)١(سيارة يقودها بسرعة كبيرة على صدمه، فتكون المسؤولية مشتركة بينهما

 ـ              ى عـاتق   وقد اعتبر في حكم آخر أنه بحسب تقرير الخبير فإن المسؤولية الكبرى تقع عل
المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها التي حلت محل المضمون عملاً بأحكام المادة            (...) سيارة  
وقام المجلس بتقدير قيمة التعويض المترتب للمدعية بعد أن أخذ بتوزيـع نـسبة              . ع. م ٩٧٢

  . )٢(المسؤولية بين السيارتين المحدد في تقرير الخبراء
ستند في أحكامه على عقد الـضمان       يالتحكيمي   الضمان    إلى أن مجلس    هنا وتجدر الإشارة 

أنه يقضي إلزام الشركة المدعى عليها تطبيقًا لعقـد         في هذا المجال    وقضى بحكم صادر عنه     
واعتبر كذلك في حكم آخر أن الـشركة المـدعى عليهـا            . )٣(التأمين بدفع التعويض للمدعين   

قد الضمان الموقّع معها وذلك باعتبـار    عملاً بع  عن التعويض المترتب للجهة المدعية    مسؤولة  
أن سائق الشاحنة ومن خلال الرجوع بسيارته إلى الخلف كان مسؤولاً عن الحـادث بحـسب           

  .)٤(تقارير الخبراء وطبيعة المخالفة
أما إذا حدث الضرر لشخص ثالث، ولم يكن نتيجة تصادم، فلا شيء يحـول دون تذرعـه                

 الضرر أو بوجههما معا بالإسـتناد إلـى القواعـد     بالمسؤولية الوضعية بوجه كل من محدثي     
 موجبات وعقود وضعت لمـصلحة      ١٣١العامة التي ترعى هذا النوع من المسؤولية، فالمادة         

 موجبات وعقـود لا يقتـصر علـى         ١٣١وقد قُضي أن حكم المادة       .)٥(المتضرر دون سواه  
هو يتعـداها إلـى الحـوادث       الحوادث الناشئة عن السيارات والآلات التي تتحرك بنفسها بل          

  .)٦(الناجمة عن الجوامد حتى التي لا تتحرك بنفسها
 موجبات وعقود إنما هـي      ١٣٢دة  ة الوضعية التي تزول بمقتضى أحكام الما      إذن، إن التبع  

ة حارسي الجوامد في علاقتهما ببعضهما، أما الضرر الذي يلحـق بـالغير مـن جـراء                 تبع
 من قانون الموجبات والعقود تجاه ١٣١تضى أحكام المادة تصادمهما فيظلان مسؤولين عنه بمق

  .)٧(هذا الغير
                                                           

 
  .، غير منشور٢٤/٣/٢٠٠٤، تاريخ ١١/٢٠٠٤رقم حكم مجلس ضمان تحكيمي، الهيئة الأولى،  )١(
حكـم   كذلك مجلس الضمان التحكيمي  ؛، غير منشور  ١٣/٤/٢٠٠٥مجلس الضمان التحكيمي، الهيئة الأولى، تاريخ        )٢(

ؤولية هـي مـشتركة بـين سـائق الـسيارتين            إعتبر المجلس أن المس    :٧/١١/٢٠٠٧، تاريخ   ١١١/٢٠٠٧رقم  
على عاتق سائق السيارة المضمونة لدى المدعى عليها لسرعته وانحرافـه بـدون     % ٨٠المتصادمتين وذلك بنسبة    

مبرر يمينًا بطريقة أدت إلى صدم السيارة التي كانت متوقفة في مكان محظّر الوقوف فيه ولذلك يتحمـل الـسائق                    
، تـاريخ   ٤٩/٢٠٠٧رقـم   حكـم   ن التحكيمي، الهيئـة الأولـى،       الية؛ مجلس الضم  سؤوممن ال % ٢٠الآخر نسبة   

% ٨٠بنـسبة     إن المسؤولية مشتركة بين صاحب السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها          :، غير منشور  ١١/٤/٢٠٠٧
ة عـن  على عاتق المدعية لعدم ابتعادها كفاي% ٢٠لأنه لم يتقيد بأصول السير على يمين الطريق ولسرعته وبنسبة          

  .الشاحنة لدى تجاوزها لها
  .، غير منشور١٢/١/٢٠٠٥، تاريخ ٤/٢٠٠٥رقم حكم مجلس الضمان التحكيمي، الهيئة الأولى،  )٣(
  .المذكور سابقًا، ٩/٣/٢٠٠٥، تاريخ ٩/٢٠٠٥رقم حكم مجلس الضمان التحكيمي، الهيئة الأولى،  )٤(
  .٦١١مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  )٥(
  .٩٣، ص ١٩٥٨ باز ؛٤٩، ص ٣٦، حاتم ج ١٠/١٠/١٩٥٨، تاريخ ٥٤تمييز رقم  )٦(
 إستئناف بيروت، الغرفة    : بذات المعنى  ؛٦٩، ص   ٦، حاتم ج    ٣١/٥/١٩٤٩إستئناف الغرفة المدنية الأولى، تاريخ       )٧(

، ص  ١٩٩٢والعقـود والمـسؤولية،     ، المصنف في قضايا الموجبـات       ١٤/١١/١٩٧٠، تاريخ   ١٠٤٠المدنية رقم   
 ←  موجبات١٣٢وما ذكر تصادم السيارتين في المادة       : ٦١١مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص      ؛ يراجع   ٥٤٦



  العدل  ١٤١٠

 
 موجبات وعقود تفترض أن يكون التصادم الذي        ١٣٢وتجدر الإشارة أخيرا، إلى أن المادة       

فإن كانت إحداهما   . عنته قد حصل بالشكل الذي يكشف مساهمة كل من السيارتين في حصوله           
أتت سيارة مسرعة تصطدم بها فلحق ضرر بالـسيارتين         متوقفة على جانب الطريق أصولاً ف     

 ويظل بإمكـان صـاحب      ١٣٢بفعل هذا التصادم فلا مجال للقول بالتصادم المقصود بالمادة          
السيارة المتوقفة أن يحتج بأحكام المسؤولية الموضوعية بوجـه حـارس الـسيارة المـسببة               

  .)١(للضرر
  .لسير تمهيدا للحكم بالتعويض الملائميعود للمجلس إذن أن يحدد المسؤولية عن حادث ا

ب الضرر بالتعويض على المتـضرر عـن        سبمعلى    يحكم مجلس الضمان التحكيمي    -٢
وكل إصابة   )٢(ويقصد بالأضرار الجسدية الوفاة   . جميع الأضرار المادية والجسدية اللاحقة به     

حريكهـا أو الأشـياء أو      جسدية تسببها المركبة أو قطعها أو الأدوات والمواد المستعملة في ت          
الأضرار المادية  (ويحكم بالتعويض عن نفقات إصلاح المركبات الآلية        . )٣(المواد المنقولة فيها  

، وعن نفقات الإستشفاء والتطبيب، وعن التعطيل عن العمل، وعن إستئجار           )اللاحقة بالسيارة 
  . بهاالغ المطالببسيارة بديلة عن السيارة المتضررة، كما يحكم بفوائد الم

اراته بـالتعويض عـن الـضرر      لقد قضى مجلس الضمان التحكيمي في العديد من قر         -٣
 موجبات وعقود وللمبادئ المعمول بها في       ١٣٤المعنوي تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة        

أنـه   )٥(١١/٤/٢٠٠٧ بالفعل لقد اعتبر المجلس في حكم صادر عنه بتـاريخ            .)٤(هذا المجال 
وكانت قـد   ) التي توفيت جراء حادث السير موضوع الدعوى      (والدة المدعية   بالنظر إلى سن    

بلغت الستين من عمرها بتاريخ وقوع الحادث ونظرا إلى عدم ثبوت قيامها بعمـل منـتج أو                 
إعالتها لابنتها ويقتصر بالتالي الضرر الواجب النعويض عنه على الألم الذي سـببه فقـدان               

  .لمعنوي والذي حدده المجلس بمبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانيةالوالدة وبالتالي على الضرر ا
 قرارات عديدة صادرة عن مجلس الضمان التحكيمي اخـذت بـالتعويض المـادي              إن -٤

يحق للمدعي المتضرر من الحادث المطالبة بالنفقات       " اعتبر المجلس أنه     بالفعل لقد . والمعنوي
                                                           

 
إلا على سبيل المثال، باعتبار أن الضرر الحاصل لشخص ثالث يمكن أن يحصل دون تصادم، فيما إذا تسبب                   ←

  .به شيئان
  .١٩١عاطف النقيب، مرجع سابق، ص  )١(
 المدعيان كانت في عداد ركاب السيارة موضوع الحادث وأنها قد توفيت نتيجة مورثة... وحيث تبين أن المرحومة  )٢(

، ويقتضي لذلك إلزام الشركة المذكورة تطبيقًـا  ...وحيث تبين أن السيارة مؤمنة تأمينًا إلزاميا لدى شركة     . الحادث
جلس يقدر قيمـة التعـويض      وحيث أن الم  ... لعقد التأمين من دفع التعويض للمدعين باعتبارهما وريثا المرحومة          
  حكـم مجلس ضمان تحكيمي، الهيئة الأولى،  . (المترتب للمدعيين عن فقدان إبنتهما بمبلغ أربعين مليون ليرة لبنانية         

  ).، غير منشور١٢/١/٢٠٠٥، تاريخ ٤/٢٠٠٥رقم 
 للمسؤولية المدينة    المتعلق بالضمان الإلزامي   ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١٠٥المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم        )٣(

  .عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
 والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى         والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي        :.ع.م٢ فقرة   ١٣٤م   )٤(

، تـاريخ   ٧٣تمييـز رقـم     شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم؛ يراجع                
، ٢٩/١٠/١٩٩٨، تـاريخ    ٩١؛ تمييز رقم    ١٥٦، ص   ٢٠٠٠، صادر في التمييز القرارات المدنية،       ١٤/٧/٢٠٠٠

، عدد  ١٩٩٧. ق.، ن ٢٢/٥/١٩٩٧، تاريخ   ٦٩؛ إستئناف البقاع رقم     ١٩٦صادر في التمييز القرارات المدنية ص       
ة وعاطفية في الصميم نتيجة إصابة زوجها في حادث          المدعية عانت آلاما نفسي    نحيث من الراهن أ   : ٦٠٨، ص   ٦

الصدم ناهيك عن إضطرارها إلى بذل العناية الفائقة والإهتمام الكبير به في مصابه وما يتطلب ذلك من جهد وعناء        
وإلى ملازمته باستمرار أثناء مرضه وإلى تحمل المسؤوليات العائلية الجسام خلال تلك الفترة؛ إستئناف جبل لبنان                

عبد اللطيـف الحـسيني، المـسؤولية    : ؛ في الفقه مراجعة٦١، ص ٥٠. ، حاتم ج٢٥/٦/١٩٦٢، تاريخ ٢٢١رقم  
؛ مصطفى العوجي، مرجـع سـابق، ص      ١٣٩، ص   ١٩٨٧المدنية عن الأخطاء المهنية، الشركة العالمية للكتاب،        

  . وما يليها١٦٦
  . غير منشور، المذكور سابقاً،٥١/٢٠٠٧رقم  حكم )٥(



  ١٤١١  راساتدال

 
لركبة اليمنى وذلك بنسبة مـسؤولية مـضمون        الضرورية لنزع المعدن من الساعد الأيمن وا      

  ...المدعى عليها وقد تبلغ نفقات هذا العمل الطبي وفقًا لما جاء في تقرير الطبيب 
مع ...  يوما ويستحق له تعويضا عن ذلك مبلغ    ٤٥وحيث أن المدعي تعطل عن العمل مدة        

 كبدل عطل وضرر عمـا      ...يضاف إلى ذلك مبلغ     ... الأخذ بعين الإعتبار توزيع المسؤولية      
  .)١("أصاب المدعي من ألم ومن مراجعات للحصول على ما يتوجب له بذمة المدعى عليها

وفي حكم آخر اعتبر مجلس الضمان التحكيمي أن مسؤولية الحادث تقع على عاتق سـائق               
ا السيارة المضمونة لدى المدعى عليها لعدم تأكده من سلامة المناورة التي كان يقوم بها عندم              

  .صدم المدعي
أن المدعي أصيب نتيجة للحادث موضوع الدعوى بشلل     ... وحيث تبين من تقرير الطبيب      "

  ...جزئي في الساق اليسرى وفي اليد اليسرى 
أصيب بشلل جزئي في عضلات الوجه للجهة أن المدعي ... وحيث تبين من تقرير الطبيب 

  ...اليسرى 
ري الخبيرين المذكورين من أضرار وعطل دائـم  وحيث أن المجلس يأخذ بما ورد في تقري    

  ...لما هو مبين أعلاه 
وحيث أن المجلس بالنظر إلى ما ورد أعلاه وإلى عمر المدعي الذي كان قد بلـغ بتـاريخ              
حصول الحادث الرابعة والستين من عمره يحدد التعويض المعنوي والمادي للمـدعي بمبلـغ              

  .)٢("قات التي تكبدها المدعي للمعالجةأربعين مليون ليرة لبنانية يضاف النف
 أن عقد الضمان الإلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أية أضـرار جـسدية               -٥

تتسببها المركبة للغير سواء كانت المركبة بقيادة مالكها أو بقيادة شخص آخـر انتقلـت إليـه            
وقـد قـضي أن الـسيارة       . )٣(حراستها أو قيادتها بموافقة مالكها  وعلمه أو بدون موافقتـه          

المضمونة كانت لدى حصول الحادث بقيادة المدعي وأن انتقال الحراسة إلى هذا الأخيـر لا               
  .)٤(يسقط الحق بالضمان تجاه المدعى عليها عن الحادث المشكو منه

ولا شيء يحول دون الإتفاق على أن يشتمل عقد التأمين بنودا تغطي في آن معا الأضرار                
ضرار الجسدية، فشراء عقد تأمين إلزامي يغطي الأضرار المادية والجسدية يكون           المادية والأ 

  .ضمانة للسائق وللغير
  .ننتقل إلى إختصاص المجلس القيميوهكذا ننتهي من بحث الاختصاص النوعي 

  : الإختصاص القيمي–ثانيا 
قـم   من المرسـوم ر    ٤٨لقد ربط المشترع إختصاص مجلس الضمان التحكيمي في المادة          

وعليه، .  المذكورة أعلاه بكل مطالبة مالية لا تتجاوز خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية            ٩٨١٢
  .إذا ما تجاوزت المطالبة المالية هذا المبلغ أصبح لزاما على المجلس إعلان عدم إختصاصه

يبقى أن نبحث مسألة مدى إرتباط الدعوى المقامة أمام مجلس الضمان التحكيمي بالـدعوى     
  .ا المقامة أمام القضاء العدليذاته

                                                           
 
  .المذكور سابقًا، ٢٣/٤/٢٠٠٨، تاريخ ٣٨/٢٠٠٨م رق حكم )١(
  .، غير منشور٢/٤/٢٠٠٨، تاريخ ٣٤/٢٠٠٨رقم  حكم )٢(
  .٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ١٠٥/١٩٧٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ٥م  )٣(
  .، غير منشور٢١/١١/٢٠٠٧، تاريخ ١٢٠/٢٠٠٧رقم حكم مجلس الضمان التحكيمي،  )٤(



  العدل  ١٤١٢

 
  : إختصاص القضاء العدلي الحاجب لاختصاص المجلس–ثالثًا 

بالإضافة إلى شرط الإختصاص القيمي الضروري لانعقاد إختـصاص مجلـس الـضمان             
التحكيمي أضاف المشترع شرطًا آخر وهو ألا يكون المدعي قد سبق له أن تقدم أمام القضاء                

  .قضية ذاتهاالعدلي بدعوى تتعلق بال
وفي حال الإدعاء أمام القضاء العدلي بعد الإدعاء أمام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقـف              

  . أحد الفريقين منالمجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها إما حكما وإما بناء على طلب
 ينعقد إختصاص مجلس الضمان التحكيمي فقط في حالة عدم تقدم المتضرر بـدعوى              ،إذن

  .فإذا كان هناك سبق إدعاء يقرر المجلس رد الدعوى لهذا السبب.  القضاء العدليأمام
وكذلك الأمر إذا ما أقيمت الدعوى أمام القضاء العدلي بعد إقامتها أمام المجلـس، عنـدها                

  .يقرر المجلس وقف النظر بالدعوى وشطبها عن الجدول
تندات تفيد أن الدعوى الموجودة     وقد اعتبر مجلس الضمان التحكيمي أن المدعية أبرزت مس        

أمام القضاء هي دعوى الحق العام بنتيجة الوفاة وليس هناك من دعوى مطالبـة بـالتعويض                
معروضة أمام القضاء ويقتضي لذلك إعتبار أن صلاحية المجلس قائمة بمقتضى أحكام المادة             

  .)١( من قانون تنظيم هيئات الضمان٤٨
مان من شأنه إستبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي      لا يمكن إدراج أي بند في عقد الض       

  .وفي حال إدراجه يعتبر باطلاً. المحددة سابقًا
جعة ابعد ان انهينا مسألة اختصاص المجلس، ننتقل إلى بحث اصول المحاكمات وطرق المر

  .في الاحكام الصادرة عنه

   أصول المحاكمات وطرق المراجعة–البند الثاني 
التحكيمي في هذا المجال أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية مـع    يطبق مجلس الضمان    

، ويطبق كـذلك    ٩٨١٢ من المرسوم    ٤٨بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة        
 المتعلق بالتأمين الإلزامي على     ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١٠٥/٧٧أحكام المرسوم الإشتراعي رقم     

 تـاريخ   ٩٥٨٥انية والمرسوم التطبيقـي رقـم       جميع الآليات والمركبات على الأراضي اللبن     
٢(٣٠/١/٢٠٠٣(.  

  .سوف نتطرق هنا إلى دراسة الأحكام الخاصة المنوه عنها

   تقديم الدعوى وأصول المحاكمات–أولاً 
للمتضرر من الحادث ولأصحاب الحقوق حق الإدعاء أمام المجلس بوجه المسؤول عن         -١

من الملاحظ أن أغلبيـة الـدعاوى       . )٣(مؤمن لديها وشركة التأمين ال  ) مسبب الضرر (الحادث  
  .قدمت أمام المجلس بوجه شركات التأمين المؤمن لديها المضمون المسؤول عن الحادث

                                                           
 
  .، المذكور سابقًا٢٤/٣/٢٠٠٤ تاريخ ١١/٢٠٠٤ الأولى، حكم رقم مجلس الضمان التحكيمي، الهيئة )١(
 تـاريخ   ١٠٥/٧٧ تحديد دقائق تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم        ٣٠/١/٢٠٠٣ تاريخ   ٩٥٨٥ من المرسوم رقم     ١م   )٢(

 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبـات البريـة               ٣٠/٦/١٩٧٧
 علـى   ٣٠/٦/١٩٧٧ تـاريخ    ١٠٥/٧٧ تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم       ٥/٤/٢٠٠٣ يبدأ إعتبارا من     :لغيرل

السيارات والمركبات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمسجلة أو التي سوف تسجل لدى هيئة                 
  .إدارة السير والآليات والمركبات

  .على المسؤول عن الحادثبها  للصادم على تسديد الموجبات المحكوم تبقى صفة شركة التأمين كضامن )٣(



  ١٤١٣  راساتدال

 
 نصت على أنه للمتضرر ولأصحاب الحقوق       ١٠٥/٧٧ من المرسوم رقم     ١٣كما أن المادة    

  .حق الإدعاء المباشر تجاه الضامن
  .)١(ي هذا المبدأ في قرارات عديدة صادرة عنهوقد طبق مجلس الضمان التحكيم

إن حق المضمون الإدعاء على شركة الضمان تعويضا عن الأضرار اللاحقة به يرتكز إلى              
يضاف إلى ذلك، أنه لا شيء يحـول        . الدعوى المباشرة التي تعود للمستفيد من عقد الضمان       

  .ية ذات الإختصاص الحاجبدون مداعاة المسؤول عن الحادث والضامن لدى المحاكم العدل
ويمكن مداعاة الضامن لدى المحاكم الجزائية إذا كانت الدعوى الناتجة عن الحادث علقـت              

  .)٢(أمامها
 من المرسـوم    ١٣وحيث أن المادة    «: وفي هذا المجال إعتبر مجلس الضمان التحكيمي أنه       

 ٤١ت المادة   كما أعط .  سمحت للمتضررين وأصحاب الحقوق من الإدعاء على الضامن        ١٠٥
 الحق للضامن بالإدعاء على المضمون أو المسؤول عن الحادث لمطالبتـه            ١٠٥من المرسوم   

بدفع التعويضات التي يكون قد دفعها الضامن وذلك اعتبارا من تاريخ دفع التعويـضات مـن     
  .قبله

وحيث أن هذه المادة تفسر على ضوء صلاحية هذا المجلس الإسـتثنائية، علـى أن حـق                 
ن بالإدعاء على المضمون أو المسؤول ينشأ بعد أن يكون الضامن قد دفع التعويـضات          الضام

  .)٣(» من عقد الضمان الإلزامي٧وهذا ما تؤيده المادة . المترتبة للمتضرر وليس قبل ذلك
 المتعلق بتحديد   ٥/٦/٢٠٠٩ تاريخ   ٢١٨٠وهنا لا بد من الاشارة إلى صدور المرسوم رقم          

 وقد تـضمنت    ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١٠ من المرسوم الاشتراعي رقم      ١٣دقائق تطبيق المادة    
 منه على احكام مؤقتة لحين صدور حكم نهـائي عـن المحـاكم المختـصة يحـدد                  ٢المادة  

  .وان النسبب المحددة فيها لا تلزم المحاكم سيما وانها نسب مؤقتة. المسؤوليات
رر جسدي للغيـر تطبـق      في حال حصول حادث سير نشأ عنه ض       "بالفعل لقد اعتبرت انه     

  : الاحكام التالية
 في حال اشتراك مركبتين أو عدة مركبات بالحادث جميعها مضمونة تأخذ كـل شـركة          -أ

 هذا المجموع مقسم علـى      جضمان على عاتقها تسديد نسبة من النفقات الاستشفائية تعادل نات         
زاع حبياً مباشرة بين عدد السيارات المشاركة في الحادث وذلك بصورة مؤقتة إلى حين حل الن

شركات الضمان أو في حال عدم تسوية النزاع حبياً لحين صدور حكم نهائي عـن المحـاكم                 
  .المختصة يحدد المسؤوليات

 اذا ادى الحادث الناشئ عن مركبة واحدة مضمونة إلى اصابة احد الاشخاص من الغير -ب
وذلك بـصورة مؤقتـة لحـين       يتوجب على الضامن دفع كامل النفقات الاستشفائية للمستشفى         

ودون ان يعتبر هذا التسديد اقراراً من الضامن بالمسؤولية بحيث يبقـى      ... صدور حكم نهائي  
  .محتفظاً بحق الرجوع عن كل شخص يكون من الجائز له الرجوع عليه

                                                           
 
 إن عدم حيازة سـائق الـسيارة        : غير منشور  ٢٨/٣/٢٠٠٧، تاريخ   ٤٦/٢٠٠٧رقم  حكم   ،مجلس ضمان تحكيمي   )١(

 مجلـس   ؛المضمونة لإجازة سوق قانونية لا يفقد حقه بالمطالبة بالتعويض الذي يستند إلى عقد الضمان الإلزامـي               
 ١٣ وحيث أنه عملاً بأحكام المـادة        :، غير منشور  ١١/٤/٢٠٠٧ ، تاريخ ٥١/٢٠٠٧، حكم رقم    ضمان التحكيمي ال

  . للمتضرر الإدعاء المباشر تجاه الضامن١٠٥/٧٧من المرسوم رقم 
  .١٠٥/٧٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٣م  )٢(
  .ذكور سابقًاالم، ١٢/١/٢٠٠٥، تاريخ ٤/٢٠٠٥ حكم رقم ،مجلس الضمان التحكيمي )٣(



  العدل  ١٤١٤

 
 في حال اشتراك مركبتين أو عدة مركبات بالحادث احدها أو بعضها غير مـضمونة،               -ج

 من قيمة فاتورة الاستشفاء تساوي ناتج قيمة هذه الفاتورة مقسمة علـى             يسدد كل ضامن نسبة   
مـع  ... عدد السيارات المشاركة في الحادث وذلك بصورة مؤقتة لحين صدور حكم نهـائي             

  ".الاحتفاظ للضامنين بحق الرجوع على صاحب المركبة أو المركبات غير المضمونة
  .)١(المجلس بدون الإستعانة بمحام يمكن للمدعي التقدم بالدعوى والمثول أمام -٢
 تُعفى جميع الدعاوى التي تقدم أمام المجلس من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع فقط      -٣

  .)٢(دون النفقات التي يحكم بها المجلس وتكون على عاتق الفريق الخاسر
 يعين مفوض حكومة لدى المجلس التحكيمي وذلك بمرسوم يصدر بناء علـى إقتـراح               -٤
ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الأقل وحاملاً إجازة  . ير الإقتصاد والتجارةوز

ويحضر  )٣(يبدي مفوض الحكومة مطالعة في كل قضية معروضة على المجلس         . في الحقوق 
  .جلسات المحاكمة

يحلف مفوض الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف فـي مركـز              
  .)٤(المحافظة

 على أنه يسقط بمرور زمـن       ١٠٥/٧٧ من المرسوم الإشتراعي رقم      ١٤ نصت المادة    -٥
  :سنتين

حق المتضرر بالإدعاء على الضامن في شأن التعويض المستحق له وذلك اعتبارا مـن               -أ
 .تاريخ حصول الحادث الذي سبب له الأضرار أو من تاريخ علمه بهذه الأضرار

حق الضامن بالإدعاء على الضمون أو المـسؤول عـن الحـادث لمطالبتـه بـدفع                 -ب
التعويضات التي يكون قد دفعها الضامن وذلك إعتبارا من تاريخ دفع هذه التعويـضات             

 .من قبله
 المذكورة حصرت السقوط بمهلة السنتين فـي حـق الـضامن            ١٤من الملاحظ أن المادة     

  .رر بالإدعاء على الضامنبالإدعاء على المضمون وفي حق المتض
 موجبات وعقود ان جميع حقوق الإدعاء الناشئة عن عقد          ٩٨٥كما أنه بموجب نص المادة      

إلا أن هذه   . الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه            
  :المهلة لا تسري في حالتين

 الكاذب أو غير الصحيح إلا من يـوم         حالة كتمان الخطر المضمون أو إغفاله أو التصريح       
  .علم الضامن به

  .وفي حالة وقوع طارئ من يوم علم ذوي الشأن به إذا أثبتوا جهلهم إياه حتى هذا اليوم
وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث،             

واه على المضمون أو من يـوم       لا تسري مدة مرور الزمن إلا من يوم تقديم هذا الشخص لدع           
  .إستيفائه التعويض من المضمون

                                                           
 
  . المذكورة٩٨١٢ خامسا من المرسوم ٤٨م  )١(
  .٩٨١٢ رابعاً من المرسوم ٤٨ م )٢(
يمكن لمفوض الحكومة أن يطلب الحكم للمدعي بمطالبه أو أن يترك للمجلس أمر تحديد نـسبة المـسؤولية بـين                     )٣(

الإختصاص أو أي طلب آخـر يـراه   الفريقين وتحديد مبلغ التعويض المناسب، كما ويمكنه طلب رد الدعوى لعدم       
  .مناسبا في القضية

  .٩٨١٢ أولاً من المرسوم ٤٨م  )٤(



  ١٤١٥  راساتدال

 
 موجبات وعقود يطبق في كل ما لا يتعارض أو يخالف نـص             ٩٨٥نعتقد بأن نص المادة     

وعليه، لقد عمد مجلس الضمان التحكيمي في حكم صادر عنه إلى تطبيق .  المذكورة١٤المادة 
وحيـث أنـه    «: د، وقد جاء في حيثياتـه      موجبات وعقو  ٩٨٥أحكام الفقرة الأخيرة من المادة      

 موجبات وعقود يمر الزمن على الدعاوى المرتكزة إلـى عقـد ضـمان             ٩٨٥بموجب المادة   
ولا تـسري هـذه     ... بمرور سنتين على الواقعة القانونية التي هي مصدر الحق المطالب به            

ص ثالث، إلا   المهلة، بالنسبة لدعوى المضمون تجاه الضامن، عندما يكون سببها مراجعة شخ          
من تاريخ الإدعاء أمام القضاء بوجه المضمون أو من تاريخ أداء التعويض من قبل المضمون          

  .إلى هذا الشخص الثالث
وحيث أن النص المشار إليه يفيد أنه في حالة إقامة دعوى من قبل شـخص ثالـث علـى                   

 ـ                اريخ المضمون، فإن مهلة مرور الزمن على دعوى المضمون تجاه الـضامن تبـدأ مـن ت
 المشار إليها بالنسبة إلى إدعاء التعـويض مـن قبـل            ٩٨٥وأن ما ورد في المادة      . الإدعاء

المضمون إلى الشخص الثالث، فإنها تتعلق بالحالة التي يكون فيها دفـع التعـويض نتيجـة                
لمراجعة حبية وليس قضائية وذلك أن المشترع لم يقصد تعيين لوضع معين بدايتين لـسريان               

  .زمنمدة مرور ال
وحيث أنه بالنسبة إلى الدعوى الحاضرة فإن المبلغ المطالب به من قبـل المدعيـة بوجـه          

في نزاع قائم أمـام القاضـي       ... المدعى عليها شركة الضمان، هو نتيجة لادعاء مقابل من          
  .٧٨/٢٠٠٣المنفرد في النبطية والذي اقترن بالحكم رقم 

 عليها جاءت بعد انقضاء أكثر من سـنتين         وبما أن مطالبة المدعية المضمونة لدى المدعى      
على ادعاء الشخص الثالث بوجه المدعية فتكون دعوى هذه الأخيرة ساقطة بمـرور الـزمن               

  .)١(»بوجه شركة الضمان المدعى عليها
 في حال صدور حكم بوجه شركة التأمين المدعى عليها، يبقى لهـا الحـق بالإدعـاء                 -٦

وعليه يمكنها الرجوع علـى مالـك       .  القضائي المختص  بحقوقها في حال ثبوتها أمام المرجع     
المركبة أو المسؤول عن الحادث أو عليهما معا لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتـضرر مـن                 

  .)٢(١٠٥/١٩٧٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٦تعويض في حالات محددة في المادة 
 بها من قبل المجلس حلـت       كما أنه إذا أقدمت شركة التأمين على دفع التعويضات المحكوم         

 موجبات وعقود وأقامت هي الـدعوى أمـام         ٩٧٢محل صاحب السيارة عملاً بأحكام المادة       
  .)٣(مجلس الضمان التحكيمي

وإذا عجزت هيئة ضمان عن دفع التعويض المتوجب عن الأضرار التي تـسببها مركبـة               
سـسة الوطنيـة للـضمان      مضمونة لديها بسبب إفلاسها أو توقفها عن الدفع تقوم عندها المؤ          

  .)٤(دفع التعويضات عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البريةبالإلزامي 
                                                           

 
  .، غير منشور٢١/١١/٢٠٠٧، تاريخ ١١٩/٢٠٠٧رقم ، حكم مجلس الضمان التحكيمي )١(
 أن  كالحالة التي يثبت فيها أن سائق المركبة كان أثناء الحادث بحالة السكر أو تحت تأثير المخـدرات أو إذا ثبـت                     )٢(

 لدى سائق المركبـة إجـازة سـوق         لم يكن المركبة استعملت لغير الغاية المصرح عنها في شهادة التسجيل أو إذا            
قانونية سارية المفعول أو إذا ثبت أن الحادث نتج عن خطأ جسيم إرتكبه سائق السيارة وكان مـن شـأنه زيـادة                      

  .إحتمال وقوع الحادث
 إن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع             : فقرة أولى موجبات وعقود    ٩٧٢مادة   )٣(

عـة  هم الضرر الذي أدى إلى إيجـاب التب       الحقوق والدعاوى المترتبة له على الأشخاص الآخرين الذين أوقعوا بفعل         
  .على الضامن

  .٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ١٠٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ٩م  )٤(



  العدل  ١٤١٦

 
هكذا نكون قد تطرقنا إلى أهم المبادئ التي تحكم إقامة الدعوى وأصول المحاكمات أمـام                

  .يبقى لنا بحث مسألة طرق الطعن بالأحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي. المجلس 

   بالأحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيميالطعن طرق –انيا ث
 إن الأحكام الـصادرة     ٩٨١٢ من المرسوم رقم     ٤٨بمقتضى أحكام البند السادس من المادة       

عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الإعتراض واعتراض الغيـر            
وقـد تـضمنت    . أصول المحاكمات المدنية  والتمييز وفقًا للأصول المنصوص عنها في قانون        

 المذكورة أحكاما خاصة فيما يتعلق بالتمييز سوف نكتفي ببحثها ومقارنتها مع أحكام          ٤٨المادة  
  .قانون أصول المحاكمات المدنية

 إن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي أمام محكمة التمييز              -١
سبة للأحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكـم النهـائي وبالنـسبة            هي ثلاثون يوما تسري بالن    

  .)١(للأحكام الغيابية من تاريخ إنقضاء مهلة الإعتراض عليها
وعندما لا يعين نص خاص الوقـت       . بينما مهلة الطعن العادية بطريق التمييز هي شهران       

أمـا  . )٢(تاريخ تبليغ القـرار الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق التمييز فإن هذه المهلة تبدأ من           
لناحية القرارات الغيابية، فلا يجوز الطعن بها بطريق التمييز إلا بعد انقضاء مهلة الإعتراض              

  .)٣(عليها
 تعفى طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية -٢

  .)٤(باستثناء التأمين والنفقات
 لا محل للإعفـاء مـن   وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية بينما في طلبات التمييز   

 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنـه علـى          ٧٢٠وقد قضت المادة    . )٥(الرسوم القضائية 
مستدعي التمييز الأصلي أن يودع صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية 

والمثبت لدفع سائر الرسـوم     ( الإيصال المثبت لهذا الإيداع      وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند     
  ).القضائية

 في حالة الطعن بالحكم الصادر عن مجلس الضمان التحكيمي، على محكمة التمييز أن              -٣
  .تصدر قرارها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء التبليغات

حكيمي إن إستدعاء التمييـز لا       في حالة الطعن بالحكم الصادر عن مجلس الضمان الت         -٤
ولمحكمة التمييز أن تقرر وقف التنفيذ في مهلة أقصاها خمسة أيـام مـن              . يوقف تنفيذ الحكم  

تاريخ تقديم الطلب بشأنه على أن لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الأحوال مدة الستة أشـهر                 
هلة قرار وقف التنفيذ يحق     عند انقضاء م  . المحددة في الفقرة السابقة لإصدار القرار التمييزي      

  . )٦(للمحكوم له التنفيذ دون كفالة
 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الطعن بطريق الـنقض لا            ٧٢٣بينما نصت المادة    

يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها                
                                                           

 
  .٩٨١٢من المرسوم  -٢- البند السادس ٤٨م  )١(
  . أصول محاكمات مدنية٧١٠م  )٢(
  . أصول محاكمات مدنية٧٠٥م  )٣(
  .٩٨١٢ من المرسوم -١-، البند السادس ٤٨م  )٤(
  . وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية٤٢٥باستثناء أحكام المواد  )٥(
  .٩٨١٢ من المرسوم -٤- البند السادس ٤٨م  )٦(



  ١٤١٧  راساتدال

 
ة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القـرارات المتعلقـة بالنفقـة            ومقدارها غير أنه لا يجوز لمحكم     

على محكمة التمييـز    ... والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره           
فور ورود الطلب إليها أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى هذا الأخير مهلة أسبوع للجواب عليه 

ف التنفيذ خلال شهر من تاريخ انقـضائها وإلا         تّ بطلب وق  ى محكمة التمييز أن تب    ويكون عل 
لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يـودع              . يتابع التنفيذ 

المبلغ الحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقـض          
  .القرار المطلوب تنفيذه

 أحكاما خاصة لضمان تنفيذ الحكم الصادر       ٩٨١٢ من المرسوم رقم     ٤٨لمادة  لقد تضمنت ا  
ونصت في البند السابع منها على أنه إذا رفض المحكوم عليه أو أرجأ             . من قبل المحكوم عليه   

بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه إنذارا               
تنفيذ المختصة تسري بحقه حكما غرامة إكراهية قدرها واحد بالمئة من           بذلك من قبل دائرة ال    

  .مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير
 ٤٨وبما أنه في أغلب الأحيان المحكوم عليه هو شركة أو هيئة ضمان، لذلك أجازت المادة        

أرجأت بـدون سـبب     المذكورة لوزير الإقتصاد والتجارة في حالة رفض المحكوم عليها أو           
مشروع تنفيذه إقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من أموال الإحتيـاطي الفنـي للهيئـة                

  .الضامنة المعنية
في خاتمة هذه الدراسة ينبغي القول أنه جرى التطرق إلـى مـسألتين أساسـيتين وهمـا                 

 ـ             ام إختصاص مجلس الضمان التحكيمي وأصول المحاكمات وطـرق المراجعـة فـي الأحك
  .الصادرة عنه

وقد سلّطنا الضوء على أهم النقاط التي يمكن أن يثيرها هذا الموضـوع وإن بكثيـر مـن                  
الإيجاز وذلك لخصوصية المجلس سيما وأننا أمام محكمة إستثنائية، مركزهـا بيـروت، ذات              
إختصاص حصري مشروط، كما يطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية في الـدعاوى             

 ٩٨١٢ من المرسوم رقـم      ٤٨مامه مع بعض التمايز المنصوص عنها في المادة         المرفوعة أ 
  .كذلك الأمر لناحية طرق المراجعة في الأحكام الصادرة عنه. ١٩٦٨ أيار ٤تاريخ 

  
    


